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Arrêt Chambre

Abstract

Thème
Acte de Commerce, Commercial

Mots clés
Tribunal de commerce, Qualité de commerçant,
Crédit bancaire, Compétence, Code de commerce,
Acte de commerce

Base légale
Article(s) : 4 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er
août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95
formant code de commerce

Source
Non publiée

Résumé en français

Sauf disposition spéciale contraire, les règles de droit commercial ne s’appliquent qu’à  la partie pour
laquelle l’acte est commercial, elles ne peuvent être opposées à la partie pour qui l’acte est civil.
Néanmoins la jurisprudence et la doctrine considèrent que les crédits consentis par les banques à leurs
clients sont des actes de commerce, quelque soit la qualité du débiteur (commerçant ou non) ou la
finalité du crédit.
Par conséquent la compétence revient au tribunal de commerce, et le droit commercial est le droit
applicable.

Résumé en arabe

الفصل 4 من مدونة التجارة ينص عل أن قواعد القانون التجاري لا يمن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا.
إن الفقه والقضاء استقرا عل اعتبار القروض والتسهيلات الت تعقدها البنوك ف نشاطها المعتاد عملا تجاريا مهما كانت صفة

المقترض وأيا كان الغرض الذي خصص له القرض أو التسهيلات الممنوحة
الفصل 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ينص عل أن المحاكم التجارية تختص بالبث ف الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية،
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وبما أن الحساب البن يعتبر من العقود البنية، وبالتال فالتراع القائم بشأنه يدخل ف نطاق اختصاص المحمة التجارية

Texte intégral

محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 4219/2005 صادر بتاريخ 22/11/2005

القانون التجاري: مدونة التجارة – عقود تجارية – قرض بن – المحمة التجارية –اختصاص – صفة التاجر.
السيدة الحير خدوج / ضد القرض العقاري والسياح

التعليل:
حيث تعيب الطاعنة عل الحم المستأنف فيما ذهب إليه من اعتبار المحمة التجارية مختصة للبث ف التراع مع أنها غير تاجرة وأن
العلاقة الت تربطها بالمستأنف عليه ليست لها طابع تجاري، وأن الفصل 4 من مدونة التجارة ينص عل أن قواعد القانون التجاري لا

يمن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا.
وحيث إنه إذا كان من المسلم به أن عملية منح القروض أوالتسهيلات تعتبر بالنسبة للبنك عملا تجاريا بطبيعته بدون منازع وفقا لنص
الفقرة السابعة من المادة السادسة من مدونة التجارة، فإنه حت بالنسبة للمقترض أو المستفيد من التسهيلات البنية فإن الفقه والقضاء
استقرا عل اعتبار القروض والتسهيلات الت تعقدها البنوك ف نشاطها المعتاد عملا تجاريا مهما كانت صفة المقترض وأيا كان

الغرض الذي خصص له القرض أو التسهيلات الممنوحة (محمة النقض الفرنسية قرار25/07/85 دالوز 1896-1-193).
وحيث إنه بخصوص ما عابته المستأنفة عل الحم من كونه قض باختصاص المحمة رغم أن الفصل 4 من مدونة التجارة ينص
عل أن قواعد القانون التجاري لا يمن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا فإن ذلك مردود عل اعتبار أن
المقتضيات المتمسك بها تتعلق بالقانون الواجب التطبيق أي بعد أن تون المحمة التجارية ه المختصة ولا علاقة لذلك بقواعد

الاختصاص النوع مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم ارتازه عل أساس.
أن المحاكم التجارية تختص بالبث ف ذلك فإن الفصل 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ينص عل وحيث إنه علاوة عل
الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية، وبما أن الحساب البن يعتبر من العقود البنية، وبالتال فالتراع القائم بشأنه يدخل ف نطاق
اختصاص المحمة التجارية والحم المستأنف حينما سار ف هذا الاتجاه يون قد صادف الصواب، مما يتعين معه تأييده ورد

الاستئناف لعدم ارتازه عل أساس وتبعا لذلك إرجاع الملف إل المحمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص.
وحيث إنه وبناء عل ذلك يتعين اعتبار الاستئناف وإلغاء الحم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحمة التجارية وبإحالة الملف

عل المحمة الابتدائية بالدار البيضاء للاختصاص.
لهذه الأسباب:

فإن محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وه تبث انتهائيا علنيا حضوريا:
ف الشل: قبول الاستئناف.

فـــ الجـــوهر: بـــرده وتأييـــد الحـــم الصـــادر عـــن المحمـــة التجاريـــة بالـــدار البيضـــاء بتـــاريخ2005/07/18  فـــ الملـــف عـــدد
 5/2004/3370وبإرجاع الملف إليها للاختصاص بدون صائر.
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